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  الملخص

الـــــــذي بـــــــدوره يبـــــــ؈ن يعت؄ـــــــر موضـــــــوع الســـــــجل العقـــــــاري المشـــــــرع ࢭـــــــي الجزائـــــــر 
أك؆ـــــر فاعليـــــة ࢭـــــي نظـــــام  ،الوضـــــعية القانونيـــــة للعقـــــارات وتـــــداول الحقـــــوق العينيـــــة

بحكـم  يـدعم الثقـة ࢭـي التصـرفات العقاريـةة و الائتمان كما تحقيق استقرار الملكي
تتمثـــل ࢭـــي قاعـــدة  أنّـــه يخضـــع مـــن خـــلال مســـكه لشـــروط يحكمهـــا مبـــدأ الشـــرعية

  ما يعرف بمبدأ الأثر الإضاࢭي للقيد. و بدأ الشهر المسبق أم الرسمية و  

    .الرسمية،  القيد ،الدف؅ر العقاري  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The subject of land registration law in Algeria, which in turn shows the 

legal status of real estate and the circulation of rights in kind, is more effective 
in stabilizing property and credit. It also supports trust in real estate 
transactions because it is subject to conditions governed by the principle of 
legality. Or the so-called additional impact effect. 

Keyword: WordPad Real Estate, Registration, Official. 
  مقدمة

إن نظام الشهر العقاري ࢭي الجزائر هو نظام عيۚܣ يقـوم عڴـى أسـاس مسـك 
الســــجل العقــــاري، المتكــــون مــــن مجموعــــة بطاقــــات عقاريــــة، ࢭــــي ظــــل هــــذا النظــــام 
يرتكــز شــهر التصــرفات العقاريــة عڴــى العقــار ذاتــه، أيــن يكــون محــل اعتبــار، أي أن 

ص و ذالـك عكـس مـا لا بحسب الأشـخا السجل يمسك بحسب العقارات وبياناٮڈا
  هو معمول به ࢭي نظام الشهر الشخظۜܣ.
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لــم يعــرف المشــرع الجزائــري الســجل العقــاري، بــل اكتفــى ببيــان الهــدف منــه 
" يعــــــد الســــــجل العقــــــاري الوضــــــعية  75/74مــــــن الأمــــــر  03بقولــــــه ࢭــــــي نــــــص المــــــادة 

مـن نفـس  12القانونية للعقارات، ويب؈ن تـداول الحقـوق العينيـة "، وبـ؈ن ࢭـي المـادة 
مــر عڴــى كيفيــة مســكه، والۘــܣ تكــون ࢭــي كــل بلديــة عڴــى شــكل مجموعــة البطاقــات الأ 

العقاريــة الۘــܣ تكــون أساســا للســجل العقــاري، ويتمثــل الهــدف مــن إنشــا٬ڈا ࢭــي أٰڈــا 
  تمثل النطاق الطبيڥي، وكذلك الوضعية القانونية الحالية للعقارات.

كــــون مــــن إن مجمــــوع البطاقــــات العقاريــــة الۘــــܣ تكــــون الســــجل العقــــاري، تت
المخططـــات الۘــــܣ تظهـــر النطــــاق الطبيڥــــي للعقـــارات، ومــــن بطاقـــات العقــــارات الۘــــܣ 

  تب؈ن الوضعية القانونية للأملاك.

وعرف المشرع المصري السـجل العقـاري الـذي يعـرف بالسـجل العيۚـܣ أيضـا 
بقولــــه " هــــو مجموعــــة مــــن الصــــحائف الۘــــܣ تبــــ؈ن أوصــــاف كــــل عقــــار وتبــــ؈ن حالتــــه 

لمعــــاملات والتعــــديلات لحقـــوق الم؅رتبــــة لــــه وعليـــه، وتبــــ؈ن االقانونيـــة، ويــــنص عڴــــى ا
  .المتعلقة به

تحقيقا لفكرة  و طبقا لمبدأ الشرعية الذي يتم؈ق به نظام الشهر العيۚܣ 
 و م بعملية الشهر العقاري أو الائتمان العقاري، فالمحافظ العقاري قبل أن يق

ها بدقة كب؈رة المستندات المراد شهر  و ثائق و عليه القيام بفحص ال،القيد 
مبدأ الشهر  و هما مراعاة مبدأ الرسمية و افر شرط؈ن أساس؈ن و التأكد من تو 

وعليه نطرح التساؤل الأتي: فيما تتمثل شروط القيد ࢭي السجل  المسبق.
 العقاري؟

عڴى ما سبق كان لزاما علينا أن نقسم هذا المبحث إڲى مطلب؈ن  بناء
لقيد أما المطلب الثاني فخصصناه ل إڲى الرسمية كشرط لو فخصصنا المطلب الأ 
  ما يعرف بمبدأ الأثر الإضاࢭي للقيد. و لمبدأ الشهر المسبق أ
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 2018جانفي  -العدد الخامس                    مجلة دولية محكمة نصف سنوية.                  

 

 ل: قاعدة الرسمية و المطلب الأ 

  م الرسمية و ل: مفهو الفرع الأ 

، غ؈ر أنه يرد استثناء عڴى هذه ون رضائيةد تكو كقاعدة عامة فإن العق
خ؈رة ركنا لانعقاده ذه الأ ن هو د، عندما تكو القاعدة أي عڴى الشكلية ࢭي العق

الذي اش؅رط المشرع إفراغها ࢭي القالب و ...، ون الرسميةالرهو ، كعقد البيع
أمام  1د ࢭي شكل عقد رسمܣو الذي يقصد به تحرير العقو الشكڴي، و الرسمܣ 

  .وثقالم

عقد  و ن المدني الجزائري بأنه محرر أو من القان 324لقد عرفت المادة 
المكلف بخدمة عامة  و مي أو الضابط العم و أ ظفو لما و هو م المكلف بتحريره و يق

كذلك ࢭي و حة و د السلطات الممنو بإثبات ما تم لديه من تصرفات لكن ࢭي حد
كذلك دائرة اختصاصه و ز له تعدي هذه السلطات و د اختصاصه، فلا يجو حد

هذا ما و التصرفات الۘܣ ترد عليه و اجبة فيما يخص العقار و قاعدة الرسمية و 
ن و د الۘܣ يأمر القانو لها: " زيادة عڴى العقو بق 1مكرر  324دة نصت عليه الما

د الۘܣ و بإخضاعها إڲى الشكل الرسمܣ، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العق
يجب دفع الثمن و ق عقارية... ࢭي شكل رسمܣ، و حق و تتضمن نقل ملكية عقارية أ

  2."ومي الذي حرر العقدلدى الضابط العم

المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63م و من المرس 61نصت المادة و 
ع إشهار ࢭي المحافظة العقارية يجب أن و ضو ن مو عڴى ما يڴي:   " كل عقد يك

  1يقدم ࢭي شكل رسمܣ".

                                                            
،مرجع سابق، عرفت العقد الرسمܣ بنصها: " العقد الرسمܣ 05/07من القانون المدني، رقم  324المادة   1

، وذلك مة عامة ما تم لديه من ذوي الشأنعقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخد
  طبقا للأشكال القانونية وࢭي حدود سلطته و اختصاصه".

  .170ر، المرجع السابق، ص جمال بوشنافة، شه  2
  ، المرجع السابق. 76/63من المرسوم  61المادة  -3
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يلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع قد اش؅رط الرسمية ࢭي جميع 
لم ينص عڴى أي استثناء لهذا المبدأ، فكل عقد لا و ثائق للشهر و ال و د و العق
ن محل رفض الإيداع من قبل المحافظ العقاري لأن و ࢭي صفة الرسمية يكويست

  هذا المبدأ لا يعت؄ر مجرد إجراء شكڴي ࢭي نفس درجة الشهر.

اجبة و ثائق و الو د و هدف المشرع من تقرير مبدأ الرسمية عڴى العقو 
  .يبة ࢭي بيانات البطاقات العقاريةالر و   تأكيد عڴى منع الشك و ، هالإشهار

  للرسمية عدة مزايا نذكر مٔڈا: كما تثبت
أن هذا و حجية خاصة و نية للمحرر و الرسمية تزيد من القيمة القان -

شخص مكلف كل حسب  و مي أو ضابط عم و ظف عام أو السند محرر من قبل م
 اختصاصه.

 كذا الغ؈ر. و سيلة لحماية الأطراف المتعاقدة و الرسمية  -
ق العقار و سلة من بسط مراقبْڈا عڴى و قاعدة الرسمية تمكن الد -

 مية من تحصيل مدا خيل مالية.و تمكن الخزينة العمو 
ن الحاجة و كذا دو إن الرسمية تضع ب؈ن يدي البائع سندا قابلا للشهر  -

  1إڲى استصدار حكم لتنفيذه.

  .: الأشخاص المهل؈ن لتحرير الرسميةالفرع الثاني

 حۘܢ تعت؄ر السندات العقارية سندات رسمية قابلة للإيداع بالمحافظة
محررة من قبل سلطات و ن صادرة و لا، يجب أن تكو العقارية لقيدها قيدا أ

ثائق و ۂي تختلف بحسب اختلاف الو ثائق، و أشخاص مؤهل؈ن لتحرير الو 
الأحكام  و ثق و اردة عڴى العقارات تحرر من طرف المو ثيقة الو د التو المحررة، فالقي

ي تحرير بعض القضائية تصدر من قبل القاعۜܣ، كما أن السلطات الإدارية ࢭ
  2.د المتعلقة بالتصرفات العقاريةو العق

                                                            
  .107،ص 2007حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية،، دار هومه، الجزائر، بوزريعة ، سنة  -  1
.142جمال بوشنافة،المرجع السابق، ص  -  2  
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 ن: و ثقو الم -1

ثيق نجد أن و المنظم لمهنة الت 06/02ن رقم و ع إڲى أحكام القانو بالرج
ض من قبل السلطة و مي مفو ثق ضابط عمو منه تنص عڴى أنه : " الم 03المادة 

كذا  و  ن الصبغة الرسميةو د الۘܣ يش؅رط فٕڈا القانو ڲى تحرير العقو العامة، يت
 1د الۘܣ يرغب الأشخاص إعطا٬ڈا هذه الصبغة."و العق

 رير عن تح يمتنعن أن و من ذات القان 05جب المادة و ثق بمو ز للمو لا يجو 
ثق أن و ز للمو ن، فالمادة تنص عڴى أنه : " لا يجو د إلا ما كان مخالفا للقانو العق

يره مخالفا ب تحر و يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد المطل
  2ل ٭ڈا."و عملمالأنظمة ا و ان؈ن و للق

د و ثق بتحرير العقو م المو يق 06/04ن رقم و من القان 10فقا للمادة و ف
د إڲى جانب حفظ و شهر العق و نشر  –تسجيل  –د و د بحفظ العقو يتسلم العق

  ثيقي.و تسي؈ر الأرشيف التو 

 ى العقد الرسمي:و محت 

ن هذا الأخ؈ر صحيحا و لكي يكو ثق بالعقار ، و ف نتكلم عن العقد المو س
رد فيه البيانات الۘܣ حددها و ثق ࢭي شكل يو منتجا لآثاره ، فإنه يجب أن يحرر الم

رقة رسمية، إذا تخلفت و ثق ذاته صحيحا باعتباره و ن العقد المو لا يكو ن و القان
  رقة.و ين هذه الو ط اللازمة كتكو فيه الشر 

ثبت ࢭي العقد ثق يو من ق م فإن الم 324فحسب ما تقتضيه المادة 
     نية و ذلك طبقا للأشكال القانو ي الشأن، و ما تلقاه من ذو الرسمܣ ما تم لديه 

  د اختصاصه.و ࢭي حد و 
                                                            

، 14لمتضمن تنظيم مهنة التوثيق، ج ر عدد ، ا20/02/2006المؤرخ ࢭي  06/02من القانون رقم  03المادة   1
  . 08/06/2006المؤرخة ࢭي 

نفس المرجع. 05المادة   2  
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جب أن يح؅رم فيه الصبغة و د اختصاصه و ثق عقدا ࢭي حدو فإن حرر الم
جبت أن تحرر و الۘܣ أو ثيق، و لتان و من قان 18الشكليات الۘܣ حددٮڈا المادة و 

 و يمنع فيه كل بياض أو اضح تسهل قراءته، و ية ࢭي نص د باللغة العربو العق
م و اليو الشهر و السنة  و تكتب فيه المبالغ  و كتابة ب؈ن الأسطر  و اختصار أ و نقص أ

قيع و بة ࢭي العقد بالتو عڴى عدد الكلمات المشط و اقيع ࢭي أسفل الصفحات و التو 
ع ثق، ما لم ينص التشريو المو د و الشهو بالأحرف من قبل كل من الأطراف 

  ل به عڴى خلاف ذلك .و المعم

ا الشأن وو قع ذو ثق قبل أن يو جب عڴى المو فإذا تم ذكر جميع البيانات 
علٕڈم الأحكام التشريعية الخاصة بالضرائب ليب؈ن لهم الأثر  و عڴى العقد أن يتل

قد جرت العادة عڴى أن و ن عليه، و ني الم؅رتب عڴى التصرف الذي يقدمو القان
ا عڴى درجة و نو النص الكامل للعقد الذي حرره حۘܢ يك ثق أيضا علٕڈمو يقرأ الم

  اه.و كاملة بمحت

فقا و د و الشه و ثق عڴى العقد بمعية الأطراف و ضع المو ة و فإذا تمت التلا 
جد و ضع الم؅رجم إذا وو ن المدني و من القان 2مكرر  234لما تقتغۜܣ به المادة 

 و دهم لا يعرف أد يمكن الاكتفاء ببصماٮڈم إن كان أحو بالنسبة للأطراف الشهو 
  يمكن الاستغناء عن البصمات.و قيع بل و لا يستطيع الت

د و ثيق الجزاء الم؅رتب عن تخلف الشهو ن التو يلاحظ أنه لم يتضمن قانو 
خاص  و هو من ق م  03مكرر  234احد فقط تنص عليه المادة و هناك حكم و 

مي تحت طائلة البطلان و د، فهܣ تنص : " يتلقى الضابط العمو بشهادة الشه
  ر شاهدين".و د الرسمية بحضو العق

يطبق  و يْڈم و ن باطلا إذا لم  يذكر فيه هو ي؅رتب عن ذلك أن العقد يكو 
كذلك الأمر و ية الأطراف ، و هو ثق و ية المو نفس الحكم عڴى ذلك لم يذكر ه

  جد مانع قاهر.و قيعاٮڈم إلا إذا و بالنسبة لت
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إذا كانت  ط الأخرى يبطل العقد الرسمܣو الشر  و أما فيما يخص البيان 
ا ههري فكلو ها ما يمكن أن يعت؄ر مٔڈا جناوط الۘܣ بيلا نرى ضمن الشر و هرية و ج

  رية لصحة العقد.و ضر 

 السلطات القضائية: -2

تعت؄ر الأحكام القضائية الٔڈائية الصادرة من مختلف الجهات القضائية 
  الۘܣ يمكن شهرها بالمحافظة العقارية.و ن، و ثائق الرسمية ࢭي نظر القانو من ال

ن الشهر العقاري و مات عقارية، فإن قانو إذا فصلت هذه الأحكام ࢭي خص
ن و ب إخضاعها إڲى الإشهار العقاري بالمحافظة العقارية حۘܢ تكو جو يقغۜܣ ب

  .75/791من الأمر  15ص عليه ࢭي المادة و منص و اجهة الغ؈ر كما هو سارية ࢭي م

لۘܣ يجب ره بعض البيانات او الذي ب؈ن بد 76/63م رقم و إڲى جانب المرس
  أن تتضمٔڈا الأحكام القضائية ۂي كالتاڲي:

جنسية و لادة و مكان و أسماء و القرار عڴى ألقاب  و ب اشتمال العقد أو جو  -
  ر أعلاه.و م المذكو من المرس 62هذا طبقا لنص المادة و مهنة الأطراف و طن و مو 

الأشخاص الاعتبارية  و النقابات  و الجماعات  و ية الشركات و تبي؈ن ه -
  م.و من نفس المرس 63ميْڈا طبقا لنص المادة الأخرى مع تس

رقم المخطط و تعي؈ن القسم و البلدية الۘܣ يقع فٕڈا ،  و ع العقار و تبي؈ن ن -
 2م.و من نفس المرس 66فقا للمادة و يه من مسح ، و ما يحتو ر و المكان المذك و 

 السلطات الإدارية  -3

 ومية الاقتصادية أو ية العامة (المؤسسات العمو إن الأشخاص المعن
ثق عند مباشرة العمليات و جيه إڲى المو المؤسسات المالية) ملزمة بالت و التجارية أ

                                                            
  .85مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص   1
   .المرجع السابق 67/63، من المرسوم رقم 66، 63، 62المواد   2
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 2018جانفي  -العدد الخامس                    مجلة دولية محكمة نصف سنوية.                  

 

لة و لة طرفا ࢭي عقد ما، فإن مديرية أملاك الدو العقارية، أما إذا كانت الد
د ࢭي و لة تتدخل لتحرير هذه العقو متفشية أملاك الد و ن العقارية أو الشؤ و 

ثقا و المتفشيات، لأٰڈا تعت؄ر م و ى المديريات أو دة عڴى مستو جو د المو مكتب العق
  د كما يڴي:و قد صنف المشرع هذه العقو لة و للد

المحلات التجارية التابعة  و د الخاصة باكتساب الملكية العقارية أو العق -
 طنية الخاصة.و للأملاك ال
مية ذات و المؤسسات العم و لة و د الاتجار الم؄رمة لفائدة مصالح الدو عق -

 ة.لو الطابع الإداري التابعة للد
إذا و د السابقة، و التعديلات المتعلقة بمراجعة الإيجارات الخاصة بالعق -

الذي  و د فإن رئيس المجلس الشعۗܣ البلدي هو كانت البلدية طرفا ࢭي هذه العق
 1د.و م بتحرير العقو يق

كالة القضائية و كذا مدير الو ن لقضاة النيابة العامة و كما أن القان   
للمصالح المالية الذين لهم درجة مفتش رئيسۜܣ لاة و مديريات ال و ظفو مو للخزينة 

رؤساء المجالس  و زراء و كذا الو مي؈ن و جميع المحاسب؈ن العمو محاسب الخزينة  و 
  2ية الأطراف.و الشعبية البلدية بالتصديق عڴى ه

  المطلب الثاني: قاعدة الشهر المسبق (مبدأ الأثر الإضاࡩي) 

لة ࢭي تأم؈ن الاستقرار المتمثو تطبيقا لأهم أهداف نظام الشهر العيۚܣ 
  ضمان استمرارية نقل الملكية. و للتصرفات العقارية 

اش؅رط المشرع الجزائري من أجل شهر المستندات لدى المحافظة 
 76/63وم من المرس 88لقد نصت علٕڈا المادة و العقارية، قاعدة الشهر المسبق 

                                                            
  .148جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص   1
  المرجع السابق. ،76/63من المرسوم  4/ 64المادة   2
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القاعدة ثم  م هذهو لا لمفهو عليه سنتعرض أو رد استثناء عڴى هذه القاعدة، و أو 
  اردة علٕڈا ࢭي نقطة ثانية.و نب؈ن الاستثناءات ال

 م قاعدة الشهر المسبق:و ل: مفهو الفرع الأ 

ر أعلاه : "لا يمكن و المذك 76/63م التنفيذي و من المرس 88تنص المادة 
د إشهار مسبق و جو القيام بأي إجراء للإشهار ࢭي المحافظة العقارية ࢭي حالة عدم 

فاة و لشهادة انتقال الملكية عن طريق ال و قرار القضائي أال و مقارن للعقد أ و أ
 88ذلك مع مراعاة أحكام المادة و صاحب الحق الأخ؈ر،  و يثبت حق التصرف أ

 و سند أ و ثيقة، أو فيفهم من ذلك أنه لا يمكن للمحافظ العقاري شهر أي   أدناه
ع لشهر تصرف من شأنه نقل الملكية العقارية ، ما لم يكن المراد نقله قد أخض

اردة و عة البطاقة العقارية يثبت من خلاله جميع التصرفات الو مسبق ࢭي مجم
ذلك و ل؈ن عڴى الملكية و كذا معرفة جميع الهلاك السابق؈ن المتداو عڴى العقار ، 

  ع تصرفات. و قو ن و لة ࢭي المعاملات العقارية، دو عدم الحيلو يحقق الطمأنينة 

م للمحافظ العقاري و من نفس المرس 101لت المادة و طبقا لذلك فقد خو 
دعة لديه، كما أن له كامل الصلاحيات ࢭي رفض و ثائق المو الحق ࢭي مراقبة كل ال

  1لا سيما مبدأ الشهر المسبق. و الإيداع ࢭي حالة غياب أحد الإجراءات 

ذلك و صاحب الحق الأخ؈ر،  و يلاحظ أن هذا المبدأ يحمܣ المتصرف إليه أو 
ذلك و التنازل عنه مرة أخرى  و صرف السابق من التصرف ࢭي العقار ألمنع المت

  ابتداء من تاريخ الشهر.

 76/63م و من الفقرة الأخ؈رة من المرس 88هذا ما نصت عليه المادة و 
 و القرار القضائي أ و ء من الإشهار المعطى للعقد أار أعلاه : "أنه ابتدو المذك

يام بأي إجراء من قبل الشخص للشهادة الحق لصاحبه الجديد لا يمكن الق

                                                            
  .220حمدي باشا ،ليڴى ، المرجع السابق، ص   1
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ن الإخلال بإشهار الطلبات و ضد صاحب السابق لهذا الحق، د و الرئيسۜܣ أ
  نقص... حق عيۚܣ عقاري. و إلغاء أ و إبطال أ و القضائية الرامية إڲى فسخ أ

د و جو إن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها ࢭي جميع الحالات نظرا ل
هذا سنتطرق له و ريعات العقارية، ردت ࢭي مختلف التشو استثناءات ترد علٕڈا، 

   1.ࢭي النقطة الآتية

  .اردة عڴى قاعدة الشهر المسبقو الفرع الثاني : الاستثناءات ال

جد ࢭي و إن إعمال قاعدة الشهر لا يمكن تطبيقها ࢭي جميع الحالات، أن ت
م فٕڈا بمعارضة و بعض الأحيان حالات معينة لا يمكن للمحافظ العقاري أن يق

  الإشهار مع المحررات السابق شهرها.ثائق محل و ال

ل و أٰڈا حالات اقتضْڈا عملية التح و ل إجراء أو هذا بسبب أٰڈا تعت؄ر كأو 
ث عن الحقبة الاستعمارية إڲى نظام الشهر و ر و من نظام الشهر الشخظۜܣ الم

المتعلق بإعداد  12/11/1975المؤرخ ࢭي  75/74جب الأمر و العيۚܣ المحدث بم
 سيس السجل العقاري.تأو مسح الأراعۜܣ العام 

 76/63م و من المرس 89تجد هذه الاستثناءات أساسها ࢭي ظل هذه المادة 
التشريعات العقارية نتطرق  و ان؈ن و المتممة ، بالإضافة إڲى مختلف الق و المعدلة 

  إلٕڈا ࢭي حئڈا.

م التنفيذي رقم و المتممة بالمرس و المعدلة  89ع إڲى نص المادة و فبالرج
نجدها تنص عڴى أنه : تستثۚܣ القاعدة  19/05/1993 المؤرخ ࢭي 93/123

  أعلاه. 88ڲى من المادة و المدرجة ࢭي الفقرة الأ 

ق العقارية ࢭي السجل العقاري و ڲي الخاص بشهر الحقو عند الإجراء الأ  -
 م.و من هذا المرس 18إڲى  08اد من و الذي يتم تطبيقا للمو 

                                                            
  .151المرجع السابق، ص  جمال بوشنافة،  1
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عن سند صاحب الحق الأخ؈ر ناتجا  و ن حق المتصرف أو عندما يك -
 .1971اكتسب تاريخا ثابتا قبل يناير 

عليه فطبقا لهذه المادة ، فإنه يرد عڴى قاعدة الشهر المسبق استثناءين و 
  هما كالتاڲي :

 ل عند عملية المسح العقاري:و الإجراء الأ  -  أ

) 55( 76/63م و من المرس 18إڲى  8اد من و الۘܣ تحيل المادة إڲى المو 
ى المحافظة العقارية بعد و راعۜܣ العام عڴى مستثائق مسح الأ و المتعلقة بإيداع و 

الانْڈاء من عملية المسح، مقابل محضر تسليم من طرف المحافظ العقاري، ۂي 
ح رقم مع؈ن و من أجل إخضاعها إڲى عملية الإشهار بعد أن يعطى لكل عقار ممس

ثائق مسح و يخصص له بطاقة عقارية تشمل عڴى كافة بياناته عڴى أساس و 
  1الأراعۜܣ.

حة، ليست بحاجة و ثائق العقارات الممسو ڲي الرامي إڲى إيداع و لإجراء الأ فا
  إڲى إشهار مسبق من أجل تسجيله بالمحافظة العقارية.

 :01/01/1971د العرفية الۘܣ اكتسبت تاريخ ثابت قبل و العق -  ب

عبارة عن عقد يحرره الأطراف فيما بئڈم بصفْڈم  و العقد العرࢭي ه
  2.ميو ضابط العماص خارج عن نطاق تدخل الو خ

د العرفية الۘܣ تم تسجيلها من قبل الأطراف لإعطا٬ڈا تاريخ ثابت و العق
وء إڲى الجهات ن اللجو د اكتسبت صفْڈا الرسمية دو عليه فإن هذه العقو 

ع يتم شهره ࢭي المحافظة ثق لتحرير عقد إيداو ء إڲى المو، فيكفي اللجالقضائية
لا يخضع لقاعدة و د و الشهو تعاقدين المو يذكر فيه التعي؈ن للعقار و ، العقارية

                                                            
  .90المرجع السابق، ص  مجيد خلفوني، -  1
  .146، ص ، المرجع السابقعمار علوي  -  2



 شروط القيد ࡩي السجل العقاري  ط/ حمري عبد القادر

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 199
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للتأكد من و  1،ليس مصدر للحق العيۚܣو ر إعلامي و الشهر هنا له دو الأثر الإضاࢭي 
ضع عڴى و د تأش؈رة مصلحة التسجيل الۘܣ تو جو صحة التاريخ يجب مراقبة مدى 

  ع.و د من هذا النو العق

ي سائل إثبات آخر مشار إلٕڈا ࢭو اسطة و كما يمكن التحقق من التاريخ ب
ن العقد العرࢭي حجة عڴى و الۘܣ تنص : "لا يك و  328ن المدني ࢭي المادة و القان

ء ان تاريخ العقد ثابتا ابتدو يكو ن له تاريخ ثابت و الغ؈ر ࢭي تاريخه إلا منذ أن يك
  من:

 م تسجيله.و ي -
 مي .و ظف عمو نه ࢭي عقد آخر حرره مو ت مضمو م ثبو من ي -
 م التأش؈ر عليه عڴى يد ضابط عام مختص.و من ي -
 إمضاء. و فاة أحد الذين لهم عڴى العقد خط أو م و من ي -

د العرفية الۘܣ لم تكتسب و م المخالفة لهذا الاستثناء، أي العقو بمفهو 
، فإنه لا يمكن أن تعفى من مبدأ الشهر المسبق 01/01/1971تاريخا ثابتا قبل 

  بالتاڲي لا يمكن شهرها.و 

   2.ء إڲى القضاءواللجإذا أراد أصحا٭ڈا إثبات حجيْڈا فما علٕڈم إلا  و 

  : عقد الشهرة -ج

نية خاصة لإثبات و تطه؈را للملكية، سن المشرع الجزائري إجراءات قان   
المستحدث  3.إعداد عقد الشهرة المتضمن الاع؅راف بالملكية العقارية و التقادم 

  . 21/05/1983المؤرخ ࢭي  83/352م و جب المرسو بم

                                                            
  .271، زروࢮي ليڴى، المرجع السابق، ص حمدي باشا  1
  .155المرجع السابق،ص  ،جمال بوشنافة  2
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كانت المنطقة الرماد اكتساب و د منازع للحائز، و جو ذلك ࢭي حالة عدم و 
بة و مستمرة غ؈ر مش و علنية  و كانت حيازته هادئة و حة. و العقار المحاز غ؈ر ممس

  من التقن؈ن المدني. 827اردة بالمادة و بلبس طبقا لأحكام الحيازة ال

ثق و يعرف عقد الشهرة عڴى أنه عبارة عن محرر رسمܣ يعد من قبل مو 
اختصاصه، يتضمن إشهار الملكية  و سلطته  دو ࢭي حد و نية و طبقا للأشكال القان

  1.عڴى أساس التقادم المكسب بناءا عڴى تصريح طالب العقد

ثائق تب؈ن و ثق المختص إقليميا مرفقا بجملة من الو يقدم الطلب إڲى المو 
مساحته من أجل و مشتملا ته و قعه و مو ما طبيعة العقار محل الحيازة و عم

يشهر و نا، يحرر العقد و ت المقررة قانالقيم بالإجراءاو تحرير عقد الشهرة ، 
   2.بالمحافظة العقارية مثبتا بذلك التقادم المكسب

يعد الاستصلاح سبب من أسباب اكتساب الملكية العقارية ࡩي  -د
المؤرخ ࢭي  83/18ن و قد تم التنصيص عليه ࢭي كل من قانو :  التشريع الجزائري 

  فلاحية.المتعلق بحيازة الملكية العقارية ال 18/08/1983

المحدد  06/07/1992المؤرخ ࢭي  92/289م التنفيذي رقم و كذا المرسو 
  ية ࢭي المساحات الاستصلاحية.و ط التنازل عن الأراعۜܣ الصحراو لشر 

المحدد  15/12/1997المؤرخ ࢭي  97/483م التنفيذي و أخ؈را المرسو 
طنية الخاصة التابعة و لكيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك ال

بعد القيام بعملية و  3،طهو شر و أعباءه و لة ࢭي المساحات الاستصلاحية و دلل
استكمال الإجراءات الإدارية يتم تحرير عقد يتعلق بالأرض و الاستصلاح 
زارة المالية الصادر ࢭي القرار المؤرخ و ذج من قبل و ذلك حسب النمو المستصلحة 

                                                            
  .94مجيد خلوࢭي، المرجع السابق، ص   1
  .17، ص 2001، دار هومه، دي باشا عمر، محررات شهر الحيازةحم  2
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شهره يتم بعد ذلك تسجيله بمصلحة التسجيل ثم و ، 1984ماي  14ࢭي 
ل بالنسبة للأرض و يعد الشهر ࢭي هذه الحالة الإجراء الأ و بالمحافظة العقارية 

  افر قاعدة الشهر المسبق.و المستصلحة لا يتطلب ت

  شهادة الحيازة: -ه

نظرا لاتساع رقعة مساحة الأراعۜܣ الۘܣ لم تمسسها عملية المسح 
  دنا.تطه؈ر الملكية العقارية ࢭي بلا  و ن السبب نحو حۘܢ يك و العقاري 

من  39لجأ المشرع إڲى إنشاء شهادة الحيازة الۘܣ جاء ذكرها ࢭي المادة 
م و جيه العقاري الۘܣ تنص عڴى ما يڴي: " يمكن لكل شخص بمفهو ن التو قان

يمارس ࢭي أراعۜܣ الملكية  1975سبتم؄ر  26المؤرخ ࢭي  75/58من الأمر  823المادة 
علانية لا  و هادئة و تقطعة غ؈ر مو دها ملكية مستمرة و الخاصة الۘܣ لم تحرر عق

ۂي تخضع لشكليات  و ٭ڈا شّڈة أن يحمل عڴى سند حيازي يسمܢ الحيازة، و تش
الإشهار العقاري، ࢭي المناطق الۘܣ يتم فٕڈا إعداد سجل مسح والتسجيل 

  الأراعۜܣ".

ي يكتسۜܣ طابعا مقرر إدار  و تعرف شهادة الحيازة عڴى أٰڈا شبه عقد أو    
الحيازة عڴى العقار محل  حرر رسمܣ يثبت للحائز حقعڴى أية حال م و هو ، رسميا

الشهادة لا ترࢮى إڲى أن هذه  و إشهارها  و ، بعد إتمام إجراءات تسجيلها الشهادة
يا لاكتساب الملكية عن طريق التقادم و ن سندا قو لكن يمكن تكو ، سند الملكية

  1ل.و نية السارية المفعو فقا للإجراءات القانو المكسب 

كيفية  27/07/1991المؤرخ ࢭي  91/254التنفيذي رقم  مو قد حدد المرسو 
ر و المذك 90/25ن و من القان 31جب المادة و تسليمها المحدث بمو إعدادها، 

ن أراعۜܣ لمدة سنة عڴى و اطن؈ن الذين يحرر و الذي حث فيه المشرع المو أعلاه، 

                                                            
العقارية ࢭي التشريع الجزائري، دار بن عبيدة عبد الحفيظ، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية   1

  .133هومه، الطبعة السادسة، ص 
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ضع و ني ي؄رر و ل عڴى سند قانو الأقل ࢭي مناطق لم تشملها عملية المسح للحص
  عڴى الأرض يسمܢ شهادة الحيازة .يدهم 

دائرة  اقع ࢭيو تسلم سند من طرف رئيس المجلس الشعۗܣ البلدي ال
  .اختصاصه العقار محل الطلب

ين السحل العقاري و بصفة غ؈ر مباشرة ࢭي تك و لو هذا للمساهمة و 
  1عة البطاقات العقارية.و مجمو 

عية ضو ية و ما دام أن هذه الشهادة جاءت كمرحلة انتقالية لتسو    
العقارات الۘܣ يختفي أصحا٭ڈا إڲى سندات ࢭي انتظار إتمام عملية المسح العقاري 

  فهܣ معفاة من مبدأ الأثر الإضاࢭي للشهر.

  قفي:و قفية الخاصة بالملك الو الشهادة ال -و

 27/04/1991المؤرخ ࢭي  91/10ن رقم و من القان 8تطبيقا لأحكام المادة   
لإثبات الملف  2000/336م التنفيذي رقم و قاف صدر المرسو ن الأ و المتضمن قان

  2تسليمها. و كيفيات إصدارها و ط و شر و قفي و ال

الإشهار العقاري وثيقة الۘܣ تخضع لعملية التسجيل و ي هذه الو تحتو  
  عڴى البيانات التالية:

 قيعاٮڈم.و د مع تو مات الخاصة بالشهو المعل -
ى أي سلطة أخر  و التصديق من قبل المصلحة المخصصة بالبلدية أ -

 نا.و مؤهلة قان
قاف المختصة و الأ  و ن و رقم تسجيلها ࢭي السجل الخاص بمديرية الشؤ  -
 إقليميا.

                                                            
  .160، 159جمال بوشنافة، المرجع السابق،ص،ص،   1
  .226حمدي باشا، ليڴى زروࢮي، المنازعات العقارية ، المرجع السابق، ص   2
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اࢮي، تصدر و ب لإثبات الملك الو من الإشهاد المكت 03بعد جمع أك؆ر من و    
قاف المختصة إقليميا "شهادة رسمية خاصة و الأ  و ن الدينية و مديرية الشؤ 

  ر أدلة مضادة.و البطلان عند ظه قفي" محل الإشهاد مرفقة بشرطو بالملك ال

قفي تعد ۂي الأخرى و عليه فإن شهر الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الو 
  1.ڲي أعفيت من مبدأ الإشهار المسبقو كإجراء أ

  الخاتمة

ࢭي الأخ؈ر يتجڴى أنّ الهدف الأساسۜܣ من السجل العقاري العيۚܣ وما ي؅رتب 
اري مما يؤدي إڲى استقرار عليه من أثر منآۜئ، هو إعلام الغ؈ر بكل حق عق

 الغ؈ر  المعاملات ضمن الائتمان العقاري، وهدف القيد أيضا هو إعلام
بالتصرفات الجارية عڴى العقار حۘܢ يكون هذا الغ؈ر مطلعا بصفة جلية بالحالة 
القانونية للعقار، سواء من حيث الشخص المقيد عڴى اسمه أو الارتفاقات 

  .الايجابية أو السلبية الۘܣ عليه

.  

  

 

  

 

                                                            
، المؤرخة ࢭي 09قم الشؤون الدينية والأوقاف، وزارة المالية، ر  التعليمة الوزارية المش؅ركة لوزارة  1
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